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  جمعية الدول الأطراف
 

 الدورة الحادية عشرة  
 ٢٠١٢مبر نوف/ تشرين الثاني٢٢ – ١٤ ،لاهاي

  عن التعاونكتبتقرير الم

  مذكرة أعدا الأمانة

، ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٠المؤرخ ICC-ASP/10/Res.2 من القرار ١٥عملا بالفقرة   
ويعكس هذا التقرير . التعاون لكي تنظر فيه الجمعيةالأطراف طيه تقريراً عن يقدم مكتب جمعية الدول 

مع المحكمة وجهات التابع للمكتب في لاهاي نتيجة المشاورات غير الرسمية التي أجراها الفريق العامل 
  .معنية أخرى
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  علومات أساسية م  -أولا

 جمعية الذي اعتمدته" التعاون"المعنون   ICC-ASP/10/Res.2قرار من منطوق ال١٣طلبت الفقرة  -١
 يعين ميسراًإلى المكتب أن  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٠في  ")الجمعية"فيما بعد (الدول الأطراف 

الحكومية فضلا عن الدول المعنية والمحكمة والمنظمات غير لشؤون التعاون للتشاور مع الدول الأطراف 
  .الأخرى والمنظمات ذات الصلة من أجل زيادة تعزيز التعاون مع المحكمة

 أنيكن رامبرغ ة السفير٢٠١٢فبراير / شباط٢٨وعين المكتب في اجتماعه السابع المعقود في  -٢
 . لشؤون التعاونيسرةم) النرويج(كروتنس 

  تنظيم العمل والنتائج العامة  -ثانيا

 مشاورات ٧ما مجموعه ) "الفريق العامل"(، عقد الفريق  العامل في لاهاي ٢٠١٢ عام في  -٣
 ٢٩غير رسمية بشأن مسألة التعاون مع ممثلين للدول الأطراف والأجهزة المختلفة للمحكمة في 

 ١٨يونيه، و/ حزيران١٩مايو، و/ أيار٣١مايو، و/ أيار١٥أبريل، و/ نيسان٢٦مارس، و/آذار
وعقد اجتماعات ومشاورات مع عدد من الجهات . ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول١٠ و سبتمبر،/أيلول

المعنية، بما في ذلك مع بعض الدول، ومسؤولين بالمحكمة، ورئيس اموعة الفرعية للفريق العامل المعني 
.  للمجتمع المدنيبالقانون الدولي العام التابع للاتحاد الأوروبي والمعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، وممثلين

، بدعم عملي قيم من المحكمة ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول١وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الميسرة في 
  .     ومنشآا، حلقة عمل بشأن التعاون للخبراء والممارسين المدعوين

، عقدت مشاورات غير رسمية مع ٢٠١٢مارس / آذار٢٩وفي اجتماعه الأول المعقود في   -٤
 ينبغي تركيز جهود التيلدول الأطراف وجميع أجهزة المحكمة لتحديد مجموعة المسائل الرئيسية ممثلين ل

ومع وضع النطاق الواسع من المواضيع ذات الصلة التي ينبغي معالجتها في مجال . الفريق العامل عليها
  :التعاون في الاعتبار، اتفقت الدول والمحكمة على التركيز على المسائل التالية

  ؛حجزهاتحديد الموجودات وتجميدها و  )أ(  

  قنوات الاتصال والإجراءات المحلية للتعامل مع طلبات التعاون المقدمة من المحكمة؛  )ب(  

  أفضل الممارسات؛بادل تحديد وت  )ج(    

  .  وجهات التنسيق الوطنيةالتشريعات التنفيذيةإعداد قواعد بيانات بشأن   )د(  

المحكمة أهمية مجالات أخرى للتعاون، مثل تنفيذ أوامر القبض، برزت أوبالإضافة إلى ذلك،   -٥
وفي أعقاب الأحداث التي وقعت . فضلا عن اتفاقات التعاون الطوعي والدعم الدبلوماسي والسياسي

، نشأت الحاجة إلى مزيد من الوضوح فيما يتعلق ٢٠١٢يوليه / تموز-يونيه/في زنتان بليبيا، في حزيران
  .موظفي المحكمة كموضوع هام إضافي للمناقشةبامتيازات وحصانات 
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  الاتصال بين المحكمة والدول الأطراف  -ألف

 لأغراض التعاون، تم الاتفاق على الاتصال بين المحكمة والدول الأطرافعند مناقشة مسألة   -٦
ض، ولهذا الغر. فاهيميةالمناقشات وليس على المتركيز المناقشات على التجارب والاعتبارات العملية 

الوفود والمحكمة على حد حددت  ،ICC-ASP/10/Res.2 قرارمنطوق ال من ٨شارة إلى الفقرة لإاوب
 عائدات وممتلكات حجزلاتصال المتعلق بالمساعدة المقدمة من الدول في تحديد وتجميد واسواء 

     .أولوية خاصةكمسألة ذات وموجودات المشتبه م والمتهمين 

من الجلسات  ديعداليد وحجز الممتلكات والموجودات في ونوقش موضوع تحديد وتجم  -٧
 للمناقشة بشأن الأوليات لتحديد ين، قدمت المحكمة ورقت٢٠١٢ أبريل/ نيسان٢٦ وفي .المعقودة

الإجراءات المحلية للتعامل مع /وتجميد وحجز العائدات والممتلكات والموجودات وبشأن قنوات الاتصال
عرض ال إلى ٢٠١٢ مايو/ أيار١٥واستمع الاجتماع الذي عقد في . كمةطلبات التعاون المقدمة من المح

التابعة للشبكة القضائية الأوروبية الذي  منسق شبكة الاتحاد الأوروبي المعنية بالإبادة الجماعية  منقدمالم
تحديد وتجميد وحجز الممتلكات وصف فيه تركيب وعمل الشبكة، مع التركيز بوجه خاص على  

  .والموجودات

حلقة عمل ، بالاشتراك مع المحكمة، نظمت الميسرة، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١وفي   -٨
 مع التركيز بوجه خاص على طلبات المساعدة المقدمة ،الاتصال بين المحكمة والدول الأطرافبشأن 

وشارك في حلقة العمل ممثلون للدول الأطراف من . حديد وتجميد وحجز الممتلكات والموجوداتلت
اموعات الإقليمية، وممثلون للدول غير الأطراف التي لها تاريخ سابق في التعاون، وموظفون من جميع 

وكان من بين . الأجهزة المختلفة للمحكمة، فضلا عن ممثلين للمحاكم الدولية والمنظمات الدولية
 في عمليات الأهداف الرئيسية لحلقة العمل تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه المحكمة والدول

الاتصال والعمل المحيطة بطلبات المساعدة المقدمة من المحكمة ومناقشة التوصيات اللازمة لمواجهة هذه 
وكان من بين الأهداف الرئيسية . التحديات والتي يمكن تطبيقها عمليا في ظل الإطار القانوني القائم

بين، في جملة أمور، جهات  "لمستفادةالدروس ا"أيضاً تيسير تبادل الخبرات والأفكار ولحلقة العمل 
واستعرضت حلقة العمل أمثلة لتجارب الهيئات الأخرى . التنسيق في الوكالات الوطنية والمحكمة

وعرضت على المشاركين دراسة إفرادية تتكون من مجموعة من السيناريوهات التي أعدت . للمعاهدات
 الممارسات من علىالمزيد من التحسينات لتحديات المحتملة والفرص المتاحة لإدخال ستكشاف الا

وتناولت حلقة العمل أيضاً مسألة الطلبات المتعارضة المتعلقة . جانب المحكمة والدول على حد سواء
تقريراً يتضمن قائمة للاقتراحات والمقترحات المقدمة من المشاركين  وأعدت الميسرة. بنفس الموجودات

هذه الاقتراحات قد تيسر  وكما ذكر في التقرير، .)١(امقاعدة دار تشاتل في حلقة العمل وفقاً
، بيد أا العمل الذي قد يقوم به الفريق العامل أو أي محفل آخر بشأن التعاون في المستقبلوالمقترحات 

  ". تأييدلم تخضع لأي شكل من أشكال ال"

 

                                                 
  . المرفق الثاني)1(
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   ذات الأهمية الخاصة للتعاونالتشريعات التنفيذية   -باء

 الوطنية التشريعات التنفيذية لمسألة ٢٠١٢ يونيه/ حزيران١٩عقود في خصص الاجتماع الم  -٩
  .عرض مشروع الأدوات القانونية للمحكمة الذي قدمه منسق المشروع و،ذات الصلة بالتعاون

 والقرارات والإعلانات ICC-ASP/10/Res.2 قرارمنطوق ال من ٤الفقرة وبالإشارة إلى   -١٠
وأثارت بعض . تشريعات التنفيذيةعلى حد سواء على أهمية الالسابقة، أكدت الدول والمحكمة 

وفي هذا الصدد، قدم . بالتشريعات التنفيذيةالأطراف الحاجة إلى تيسير تبادل المعلومات فيما يتعلق 
قاعدة بيانات الأدوات القانونية التابعة ل بمواصلة تطوير أداة التشريعات التنفيذية الوطنية اقتراح

 بالتزام الدول بالتعاون المعنيةية الوطنية ذاسترجاع المعلومات المتعلقة بالتشريعات التنفيللمحكمة لتيسير 
للدول أيضاً في ، ومن المحكمة في اتصالها بالدوللكل مفيدة تكون  سوظيفةن هذه الأورئي . مع المحكمة

بشأن علومات وقد تساعد هذه الوظيقة كذلك في تحديد وتبادل الم. فيذية جديدةصياغة تشريعات تن
       .أفضل الممارسات

  الاتفاقات الطوعية   -جيم

والبيان الواضح من  ICC-ASP/10/Res.2 قرارمنطوق ال من ٩ و٧ و٦الفقرات بالإشارة إلى   -١١
بين المحكمة أو ترتيبات التعاون الثنائي /شأن أهمية الموضوع، نوقش موضوع اتفاقات وبالمحكمة 

أو الترتيبات المتعلقة بإنفاذ الأحكام، وإعادة توطين الشهود، /ت ووالدول، بما في ذلك الاتفاقا
وأجرى الفريق . والتوطين المؤقت للشهود، والإفراج المؤقت في العديد من اجتماعات الفريق العامل

الذين تصدر أحكاما العامل أيضاً مناقشة أولية بشأن الاتفاقات المتعلقة بإعادة توطين الأشخاص 
  .ببراءم

 أول دولة أفريقية تعقد مثل هذا الاتفاق مع هيوعقدت مالي اتفاقا بشأن إنفاذ الأحكام، و  -١٢
بذلها قلم المحكمة، لم توقع اتفاقات لإعادة التوطين في عام يوعلى الرغم من الجهود التي . المحكمة
صندوق استئماني لإعادة التوطين يسمح بعقد من وجود رغم الهذا على وحدث . )٢(٢٠١٢

وترى المحكمة أن عدم التوقيع على اتفاقات جديدة . بدون تكلفةترتيبات إعادة التوطين /قاتاتفا
  . الذين قد يتعرضون للتهديدخطير في قدرا على حماية الضحايا والشهود ينتقص بشكل 

   امتيازات وحصانات موظفي المحكمة  -دال

التي أبرزت الحاجة إلى و ٢٠١٢يوليه / تموز-يونيه/ الأحداث التي وقعت في حزيرانبعد  -١٣
امتيازات وحصانات موظفي بالتزامات الدول الأطراف والدول الأخرى بشأن توضيح وإذكاء الوعي 

. اجتماعا لمناقشة هذه المسألة بصفة أولية ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٨، عقد الفريق العامل في المحكمة
 وأعرب رئيس المحكمة، .)٣(علملللتقرير ذا اوعممت الميسرة قبل الاجتماع ورقة غير رسمية مرفقة 

                                                 
   .٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣حتى ) ٢(
  . المرفق الثالث)٣(
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 هذا الصدد في جلسة الإحاطة هيون سونغ، عن تأييده للجهود التي يبذلها الفريق العامل في-السيد سانغ
  . ٢٠١٢ سبتمير/ أيلول١٩لوماسية التي عقدا المحكمة في الدب

، ٢٠١٢ سبتمبر/ول أيل١٨وفي أعقاب عرض الورقة غير الرسمية في الاجتماع الذي عقد في   -١٤
أحاطت المحكمة الوفود علما بعملية المراجعة الداخلية للمحكمة وبإعداد وثيقة سياسات بشأن 

والفريق العامل في الاعتبار، كمة  الأختلاف بين دور وولاية المحوفي حين أخذ. الامتيازات والحصانات
 الجارية في الفريق العامل وعملية فقد رأت المحكمة أنه يلزم التنسيق، حسب الاقتضاء، بين المناقشات

وفي نفس الوقت، لاحظت بعض الوفود أن المناقشات داخل الفريق العامل . المراجعة الداخلية للمحكمة
  .تكون دون الإخلال ذه الأعمالالجارية بالمحكمة وأن الأعمال ينبغي أن تراعي  

 بوجه وقد يكون ذلك مفيداً. راف الدول غير الأطلتشاور معوأثارت عدة وفود الحاجة إلى ا  -١٥
دول غير أطراف في نظام روما  فياص عند مناقشة امتيازات وحصانات موظفي المحكمة العاملين خ

 ٣ا للفقرة فقول الاختصاص وبالأساسي بناء على قرار صادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو ق
العامل على ضرورة إجراء المزيد من المناقشات ووافق الفريق .  من نظام روما الأساسي١٢من المادة 

قبل الدورة الثانية عشرة لجمعية الدول الأطراف، في حوار مع المحكمة، وعند الاقتضاء مع الأمم 
  .المتحدة ومنظمات دولية أخرى

المحكمة الجنائية اق امتيازات تفق العامل على أنه يلزم المزيد من التصديقات على ايووافق الفر  -١٦
  .)٤(اوحصاناولية الد

  التوصيات   -ثالثا

يوصي الفريق العامل الجمعية بأن تواصل رصد التعاون من أجل تيسير تبادل الخبرات بين   -١٧  
 . الدول الأطراف والنظر في مبادرات أخرى لتعزيز التعاون مع المحكمة

 المرفق الأول بعد ويوصي الفريق العامل أيضاً بأن تعتمد الجمعية مشروع القرار الوارد في  -١٨ 
  .الجلسة العامة المتعلقة بالتعاون

                                                 
)٤(

   http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-13&chapter=18&lang=en.  
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  المرفق الأول

  مشروع قرار بشأن التعاون

 إن جمعية الدول الأطراف،

 وافقت الذي (RC/Dec.2) التعاون بشأن والإعلان الأساسي، روما نظام أحكام إلى تشير إذ  
 الدول لجمعية السابقة والإعلانات توالقرارا كمبالا، الاستعراضي في المؤتمر في الأطراف الدول عليه

   ،ICC-ASP/9/Res.3و ،ICC-ASP/8/Res.2 اتالقرار ذلك في بما التعاون، بشأن الأطراف
 ؛ICC-ASP/6/Res.2 بالقرار المرفقة الستينو الست والتوصيات ،ICC-ASP/10/Res.2و

تمع الدولي مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق افلات لإوضع حد  علىوقد عقدت العزم  
في ، مرتكبيها على نحو فعال من خلالمقاضاة ه يجب تعزيز  أنوإذ تؤكد من جديد، من العقاببأسره 
 مور، تعزيز التعاون الدولي،جملة أ

 الأطراف، الدول تبديهما اللذين والشاملين الفعالين والمساعدة التعاون أهمية على تشدد إذو  
 ونحال على ولايتها أداء من المحكمة تتمكن حتى ،والإقليمية الدولية والمنظماتوالدول الأخرى، 

 ؛المنصوص عليه في نظام روما الأساسي

تعاون المحكمة مع الدول "بأن  المحكمةعن أنشطة  تقريرال من ٨٠ الفقرة في تسليمبال ترحب  -١
  ،)۱("عموماًبات وشيكاً الأطراف 

 الدول جانب من فعالة وبصورة ناسبالم الوقت في والمساعدة التعاون أهمية على شددت  -٢
 روما نظام من التاسع للباب وفقاً المحكمة مع التعاون بالتزام عليها التي الأخرى والدول الأطراف
 قد لما ،التي تشجع على هذا التعاون  أوالمتحدة للأمم الأمن التابع مجلس من صادر قرار أو الأساسي

 يؤدي قد ماؤكد وت المحكمة، فعالية على تأثير من القضائية تالإجراءا سياق في التعاون عدم إليه يؤدي
 يتعلق عندما لاسيما ولايتها، تنفيذ على المحكمة قدرة علىسلبية  آثار من المحكمة طلبات تنفيذ عدم إليه

  للمحكمة؛ وتسليمهم عليهم بالقبض أوامر بحقهم تصدر أشخاص على بالقبض الأمر

 لتعاون والمساعدةااصلة التي تبذلها المحكمة في تقديم طلبات الجهود المتو على تشدد أيضاً  -٣
 التي تسهم في تعزيز قدرة الدول الأطراف والدول الأخرى على الاستجابة بسرعة للطلبات المركزة

 طلبات محددة وكاملة وفي إرسالالمحكمة أيضا مواصلة تحسين ممارستها في وتدعو المقدمة من المحكمة، 
  عاون والمساعدة؛   المناسب للتالوقت

مع الأشخاص الذين يخضعون  الأساسيةغير الاتصالات تجنب على الدول الأطراف تشجع [  -٤
 بالجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الإقليمية في هذا وترحب المحكمة، نع ةمر بالقبض صادروالأ

  ]الصدد؛

                                                 
 
)١( ICC-ASP/11/21 ، ٨٠الفقرة.  
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 اعتمدا التي التعاون دمع إجراءات تنفيذ في الجمعية رئيس يبذلها التي الجهود بترحب   -٥
 المذكورة الإجراءات على لحفاظعلى ا الجمعية وتشجع ،ICC-ASP/10/Res.5  قرارها في الجمعية
    فعاليتها؛ ضمان أجل من الاستعراض قيد وتنفيذها

 ٧ منفي الفترة  المحكمة موظفي من أربعة باحتجاز يتعلق فيماعن قلقها البالغ تعرب   -٦
 أطراف دول هاتقدم التي بالمساعدة التقدير مع علما تحيطو ،٢٠١٢ يوليه/تموز ٢ إلى يونيه/حزيران
  عنهم؛ الإفراج بتأمين يتعلق فيما دولية ومنظمات أخر ودول

 ٤٨ للمادة وفقا المحكمة والمسؤولين بوظفينالم وحصانات امتيازات احترام أهمية على تشدد  -٧
 الحالات جميع في والحصانات الامتيازاتهذه  اماحترضمان  ضرورةعلى و الأساسي، روما نظام من

  الصلة؛ ذات الوطنية التشريعات اعتماد أمور، جملةعن طريق، في 

اتفاق  طرافاً فيأبعد بح الدول غير الأطراف التي لم تص وكذلك الدول الأطرافعو تد   -٨
  أولويةكمسألة ذاتتفاق في هذا الاأن تصبح أطرافا على  امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا

  ؛في تشريعاا الوطنية، حسب الاقتضاء، إدراجهإلى و

  من المنظمات الدولية والإقليمية وغيرهاعاون بين المحكمة والأمم المتحدةزيادة التبترحب   -٩
  المؤسسات الحكومية الدولية؛و

والسياسي وغيره من الدبلوماسي الدعم الدول الأطراف أن تعزز وأن تعمم أهمية   علىتشدد  -١٠
 على  الدول الأطرافتشجعو ،زيادة الوعي والفهم لأنشطة المحكمة على الصعيد الدوليلأشكال الدعم 

 استخدام قدراا كأعضاء في المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق هذه الغاية؛

  بين الاتوالاتص التعاون من المزيد لتيسير إمكانيات استكشاف  علىالأطراف الدول تشجع  -١١
 يليح عندما وكافية واضحة ولايات تأمينعن طريق  ذلك في بما والإقليمية، الدولية المنظماتالمحكمة و

 الإحالات، هذه لمتابعة والتعاون الدعم وضمان المحكمة، إلى حالات المتحدة للأمم التابع الأمن مجلس
 صياغة ذلك في بما الأمن، مجلس لاعمأ من أخرى مجالات سياق في المحكمة ولاية مراعاة عن فضلا

  الصلة؛ ذات المواضيعية والقرارات والمناقشات بالجزاءات المتعلقة الأمن مجلس قرارات

 الالتزامات بتنفيذ مصحوبا يكون أن ينبغي الأساسي روما نظام على التصديق بأن تذكّر  -١٢
 في الأطراف الدول تحثلصدد، ، وفي هذا االتنفيذية التشريعات طريق عن لاسيما الصلة، ذات الوطنية
 من بذلك القيام على الأخرى والتدابير التشريعات هذه مثل بعد تعتمد لم التي الأساسي روما نظام
  كاملة؛ بصورة الأساسي روما نظام بموجب عاتقها على تقع التي بالالتزامات الوفاء ضمان أجل

مشروع الأدوات القانونية، ك من خلال ل والمحكمة، بما في ذلالجهود المبذولة من الدو بتسلم  -١٣
   الوطنية؛يةتشريعات التنفيذالصياغة يسير زيادة الوعي وت من أجل تبادل المعلومات والخبرات، يسيرلت

عمل أفرقة مركزية أو ات سلطأو /الدول على النظر في أنشاء جهات تنسيق وطنية وتشجع   -١٤
داخل لمحكمة، بما في ذلك طلبات الحصول على المساعدة، المسائل المتعلقة باتعميم بتنسيق ووطنية معنية 

  المؤسسات الوطنية وفيما بين هذه المؤسسات؛
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أنه على الرغم من تلاحظ مع القلق لشهود لتنفيذ ولاية المحكمة، وحماية اأهمية تدابير ب تسلم  -١٥
 لإعادة توطينى وضع ترتيبات كافية أو ضمان تدابير أخرفي نجح المحكمة ت لم ،الجهود المتواصلة

  ؛بسرعةمؤقتاً  اً وشيكاً ديدالشهود الذين يواجهون

 مع تعاوا تعزيز في الإمكان، عند بالنظر، الأخرى والدول الأطراف الدول جميع تدعو  -١٦
 جملة في بشأن،من وسائل التعاون  أخرى وسيلة أي أو ترتيبات أو اتفاقات إبرام طريق عن المحكمة
بسبب شهادات الشهود  للخطر المعرضينوأسرهم وغيرهم من الأشخاص  الشهود حماية تدابير أمور،
  الأحكام؛ وتنفيذ

 في تقديم تبرعات للصندوق الخاص لإعادة التوطين  على النظرجميع الدول الأطرافتشجع   -١٧
  ، بدون تكلفة؛ مع المحكمةاتفاقات أو ترتيبات إعادة التوطينول في الدخوالنظر في 

 وسيلة أي أو الإطارية الترتيبات أو الاتفاقات مجال المحكمة في به تقوم الذي العمل على تثني  -١٨
 الشهود، توطين وإعادة النهائي، والإفراج المؤقت، الإفراج مثل مجالات في التعاون وسائل من أخرى
 الأطراف الدول  جميعحثو الصدد، هذا في عملها مواصلة على  المحكمةوتشجع الأحكام، وتنفيذ

  االات؛ هذه في الطوعي التعاون في تعزيز النظر ىعل

 من أجل ديدةالجوربما القنوات القائمة مواصلة تحسين الاتصال عن طريق أهمية  على تؤكد  -١٩
 وأتعقب  وأتحديد في التعاون بين المحكمة والدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمات الدولية يسير ت

قابل من الدول الأطراف والدول الملتزام لا، واوجوداتكات والم أو حجز العائدات والممتلتجميد
التابع  من نظام روما الأساسي أو قرار مجلس الأمن  التاسعالأخرى بالتعاون مع المحكمة عملا بالباب

) ك(١الفقرة المحكمة، على النحو المتوخى في التعاون المقدمة من طلبات الامتثال ل بشأن للأمم المتحدة
  ؛من النظام الأساسي ٩٣ المادةمن 

 تعقب أو تجميد أو حجز العائدات أو تحديدفي طلبات المساعدة رسال إأهمية  على تؤكد  -٢٠
  ؛ما يمكنأسرع ب إلى الدول والمنظماتوجودات والم الممتلكاتو

بند جدول الأعمال المتعلق بشأن التوصيات /النتائج/شاتبالمناق تحيط علماً ]يدرج لاحقاً[  -٢١
  ؛ في الدورة الحادية عشرة للجمعيةنبالتعاو

 مع للتشاور الأطراف الدول لجمعية تابعا التعاون لشؤونيسراً م يعين أن المكتب  إلىتطلب  -٢٢
 ذات والمنظمات الأخرى المعنية الدول عن فضلا الحكومية غير والمنظمات والمحكمة الأطراف الدول
   المحكمة؛ مع التعاون تعزيز زيادة أجل من الصلة

 الدول بين الخبرات تبادل تيسير بغية التعاون رصد الأطراف الدول جمعية تواصل  أنتقرر  -٢٣
 جدول في الجمعية تدرج أن تقرر ذلك، ولتحقيق ،التعاون لتعزيز أخرى مبادرات في والنظر الأطراف
  التعاون؛ بشأن خاصاً بنداً عشرة ثانيةال دورا أعمال

 محدثاً عن تقريراً تقدم أن المحكمة إلىعاشرة ال دورا في طرافالأ الدول جمعية بطلب رذكّت  -٢٤
   ..ICC-ASP/10/Res.2  من القرار١٥في دورا الثانية عشرة، وفقا للفقرة الجمعية التعاون إلى 
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  المرفق الثاني

بشأن  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١موجز حلقة العمل المعقودة في 

  المقترحات المقدمة من المشاركينالتعاون، بما في ذلك الاقتراحات و

، نظمت الميسرة، بالاشتراك مع المحكمة، حلقة عمل بشأن ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١في   
حديد ، مع التركيز بوجه خاص على طلبات المساعدة المقدمة لتالاتصال بين المحكمة والدول الأطراف

ممثلون للدول الأطراف من جميع وشارك في حلقة العمل . وتجميد وحجز الممتلكات والموجودات
اموعات الإقليمية، وممثلون للدول غير الأطراف التي لها تاريخ سابق في التعاون، وموظفون من 

وكان من بين . الأجهزة المختلفة للمحكمة، فضلا عن ممثلين للمحاكم الدولية والمنظمات الدولية
سية التي تواجه المحكمة والدول في عمليات الأهداف الرئيسية لحلقة العمل تحديد التحديات الرئي

الاتصال والعمل المحيطة بطلبات المساعدة المقدمة من المحكمة ومناقشة التوصيات اللازمة لمواجهة هذه 
وكان من بين الأهداف الرئيسية . التحديات والتي يمكن تطبيقها عمليا في ظل الإطار القانوني القائم

بين، في جملة أمور، جهات  "الدروس المستفادة"ل الخبرات والأفكار ولحلقة العمل أيضاً تيسير تباد
واستعرضت حلقة العمل أمثلة لتجارب الهيئات الأخرى . التنسيق في الوكالات الوطنية والمحكمة

وعرضت على المشاركين دراسة إفرادية تتكون من مجموعة من السيناريوهات التي أعدت . للمعاهدات
تملة والفرص المتاحة لإدخال المزيد من التحسينات على الممارسات من لتحديات المحلاستكشاف ا

وتناولت حلقة العمل أيضاً مسألة الطلبات المتعارضة المتعلقة . جانب المحكمة والدول على حد سواء
وقد  .قاعدة دار تشاتاموفقاً لقدم المشاركون عدداً من الاقتراحات والمقترحات و. بنفس الموجودات

العمل الذي قد يقوم به الفريق العامل أو أي محفل التوصيات التالية التي جرت مناقشتها مة قائتيسر 
  .لتأييدلأي شكل من أشكال ا، ولكنها لم تخضع آخر بشأن التعاون في المستقبل

  ")المحكمة("إلى المحكمة الجنائية الدولية   -ألف

وحجز ديد منفصلة لتحمكان، في إصدار طلبات  الإعند، أن تنظرللمحكمة ينبغي   -١
هذه الطلبات وتساعد إلى تيسير معالجة في بعض الدول هذه الطلبات المنفصلة ؤدي قد تو. الموجودات

   . المحكمةاتعلى تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لاستجابتها لطلب

لطلبات المتعلقة بتحديد وتجميد وحجز الموجودات في أقرب وقت المحكمة اوينبغي أن ترسل   -٢
   .ومن الأفضل قبل صدور الأمر بالقبض علانية أو رفع الأختام عن الأمر الصادر بالقبضكن، مم

شأن تحديد بفي القرارات الصادرة من المحكمة بين بوضوح أن ت للدول، عند الإمكان، وينبغي  -٣
رار  تدخل في ملكية المتهم في المستقبل، أي بعد صدور ق، الأموال التي قدوتجميد وحجز الموجودات

   .اتومن الأمثلة على ذلك الترك. التجميد
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 في المساعدةطلب منها تتطلب إلى نفس الدول التي أن للمحكمة، عند الإمكان، وينبغي   -٤
شركات "أو /و" وهميينأشخاص "إمكانية وجود التحقيق في تحديد أو تجميد أو حجز الموجودات، 

" وهميينأشخاص " وجود بشأنلمحكمة أي معلومات إلى اأن تنقل الدول المعنية إلى تطلب أن ، و"وهمية
هذه المعلومات مع الدول الأخرى ذات الصلة المشاركة بادل ويمكن ت.  محتملين"شركات وهمية"أو /و

عنها تسفر التي لمعلومات ا الربط بينيؤدي قد وعليه،  المدعي/ المتهمنفسفي تعقب موجودات 
شركات ال"أو / و"للأشخاص الوهميين" أكثر اكتمالا صورةإلى  دولعدة ا تقوم  التي التحقيقات

وجودات، من جانب تحديد أو تجميد الملزيد من الإجراءات لمأساسا يوفر ذلك قد ، والمحتملين" وهميةال
   .المحكمةمن جانب الدول أو 

المزيد من الإمكانيات لتبادل المعلومات مع الدول المحكمة عن وينبغي أن تستكشف   -٥
  .لدولية، بما في ذلك من خلال الاتفاق القائم بين المحكمة والإنتربولوالمنظمات ا

نقل حجز الموجودات، بأو /تحديد وتجميد ووينبغي أن تأذن المحكمة، في القرار الأول بشأن   -٦
 ،وقواعد الإثبات القواعد الإجرائية  من٢١القاعدة وجب الرسوم المقررة بمالأموال اللازمة لسداد 

 الرسوم القانونية التي قدمتها المحكمة للمتهم أو المدعي عليه استردادللمسجل بطلب ن وينبغي أن تأذ
  . امدةالتي تحتفظ بالموجودات من الدول 

معها الدول تجحسب الاقتضاء، المعلومات التي  و،وينبغي أن تتبادل المحكمة، عند الإمكان  -٧
 وأأقارب المتهم لدى التي يتم الاحتفاظ ا دات أو تحديد الموجوحجز المختلفة فيما يتعلق بتجميد أو 

  ".ينوهميالشخاص الأ"يؤدون دور آخرين أشخاص 

حجز الموجودات تحديد وتجميد وللدول إلى اقدم  بالطلب الملمحكمة أن ترفق اينبغيو  -٨
مات معلو، مناسباً وحيثما كان ذلك ممكناً واا،حصأارتكاا من دعى لمامعلومات كافية عن الجرائم 

  .والجريمةوجودات  الصلة بين المنع

  إلى الدول  -باء

 وأن تنظر، تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للمحكمة الدول الأطرافينبغي أن تواصل   -٩
مجلس "المشار إليه فيما بعد بعبارة (جلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصال بمفي الاعند الإمكان، 

بتبادل جان مجلس الأمن والعقوبات لية التوصل إلى ترتيبات تسمح ل، بغعقوباتأو لجان ال/ و)"الأمن
  .وجوداتالمزيد من المعلومات مع المحكمة فيما يتعلق بالم

صياغة قرارات مجلس الأمن على تنفيذ  إمكانية أن تؤثر في اعتبارهاالدول ينبغي أن تضع و  -١٠
الاحتياجات لمراعاة ة هذه القرارات لتأثير على صياغعند الإمكان، ا، أن تحاولالمحكمة، وولاية 

بوقف تجميد للسماح إمكانية إضافة أحكام إلى القرارات وبمكن النظر في . التشغيلية للمحكمة
  .لمحكمةستحقة لدفع الرسوم القانونية الممن أجل ) ياًجزئ( امدة وجوداتالم

 وجوداتتجميد المبشأن لس الأمن صادر من مجقرار تنازع أو التضارب بين حالة الفي   -١١
 )ب (٩هذه الطلبات على أساس الفقرة أن تتناول الدول ينبغي من المحكمة، المقدمة المساعدة ات وطلب
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  . ميثاق الأمم المتحدة من ١٠٣ة لماداتتماشى مع التي  من نظام روما الأساسي، ٩٣المادة من 

 عند، مجلس الأمنمن رار على قوجودات بناء إجراءات لتجميد المينبغي للدول التي تتخذ و -١٢
دابير اللازمة على ، أن تتخذ التالموجودات نفسهاعلمها بإمكان أن تطلب المحكمة تجميد أو تحديد 

جهة تم جمعها فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن مع يالمعلومات التي لإمكان تبادل المستوى الوطني 
  .المحكمةمع ن تعاوالمعنية بالالوطنية أو السلطة الوطنية التنسيق 

مسؤولة عن نية طوأو سلطات مركزية /تنسيق وجهات أن تنظر في إنشاء  ينبغي للدولو  -١٣
 .التعاون مع المحكمة
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  لثالمرفق الثا

  ∗∗∗∗ة غير رسمية بشأن امتيازات وحصانات موظفي المحكمةرقو

صانات متيازات وحلاد ملامح النظام الحالي يرسمية هو تحدالورقة غير الغرض من هذه ال  -١
هذا الموضوع، بشأن  في الفريق العامل ةلمزيد من المناقشوضع مجموعة من النقاط موظفي المحكمة، و

موظفي كافية لامتيازات وحصانات مناسبة وأنظمة أن وجود ويمكن القول ب.  الاقتضاءحسب
  .ةفعالولايتها بصورة ستقلال المحكمة وتنفيذ لاأساسية  مسألة المحكمة

المتعلقة  العمل على تطوير سياستها المحكمة مؤخراًبدأت هذه الورقة، عن بصرف النظر و  -٢
كمة تقديم إيضاحات بشأن تفسير المحهو هذه السياسة والهدف من . بالامتيازات والحصانات

 . على عمل موظفيهااهيرأثتم الامتيازات والحصانات وكللأحكام ذات الصلة التي تح

  الإطار القانوني  -ألف

   التمييز بين اموعات- ا الأساسي نظام روم  -١

امتيازات وحصانات المحكمة، بين تنص على التي  من نظام روما الأساسي، ٤٨يز المادة تم  -٣
  : والمسؤولين بالمحكمةوظفينالماموعات التالية من 

  سجل؛ ، والم ونواب المدعي العام،والمدعي العامالقضاة، )     أ(

   قلم المحكمة؛ي وموظف،كتب المدعي العام مي وموظف،نائب المسجل   )ب(

  .المحكمة رفي مقيلزم وجودهم  ينص آخراشخأ والشهود أو أي ،، والخبراءالمحامين   ) ج(

عند مباشرم أعمال المحكمة أو  )أ(موعة تقدم لأعضاء ا ،٤٨المادة  من ٢بالفقرة عملا و  -٤
ويواصل . "تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسيةالتي ا ذاوالحصانات الامتيازات "فيما يتعلق ذه الأعمال 

 ا يكون قد صدربمتصلة المالقانونية في الأعمال لحصانة عد انتهاء مدة ولايتهم التمتع بابهؤلاء الأعضاء 
  .أفعال بصفتهم الرسميةعنهم من أقوال أو 

، وتمنح لأعضاء اللازمة لأداء مهامهموالحصانات  الامتيازات )ب(موعة لأعضاء اتقدم و  -٥
وفيما يتعلق بأعضاء اموعتين .  المعاملة اللازمة لأداء المحكمة لوظائفها على نحو سليم)ج(اموعة 

                                                 
. ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٨في  التعاون بشأن في الفريق العامل التي أجريت غير الرسمية قدمت هذه الورقة في المناقشات    ∗

 . أبديت أثناء تقديم الورقةالتي ثلاثة الة الوقائعي تصويبات الاليةوتتضمن النسخة الح
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وفقا لاتفاق امتيازات المحكمة " تكون معاملتهم وامتيازام وحصانتهم أتمنح /تقدم، )ج( و)ب(
  ".وحصاناا

  اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناا  -٢

بوصفه ) "تفاقلاا"المشار إليه فيما بعد بعبارة (تفاق امتيازات المحكمة وحصاناا اأنشئ   -٦
بعد إيداع الصك ، ٢٠٠٤ النفاذ في عام زحيالاتفاق ودخل . معاهدة منفصلة عن نظام روما الأساسي

في ميع الدول، بما في ذلك الدول غير الأطراف باب الانضمام إلى الاتفاق مفتوح لجو. العاشر للتصديق
من المطلوب من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ليس وعلاوة على ذلك، نظام روما الأساسي، 

دولة  ٧١في نظام روما الأساسي، الأطراف  ١٢١ل اومن بين الدول . الاتفاقهذا  في أن تكون طرفاً
. روما الأساسيوأوكرانيا هي الطرف الوحيد في الاتفاق غير الطرف في نظام  .)۱(في الاتفاق اًطرف

 في اً ليست أطراف-ت ديفوارليبيا، وكو السودان، وكينيا، و- الحاليةوأربع من دول الحالات الثماني
  , في نظام روما الأساسيطرافاًالاتفاق، كما أا، باستثناء كينيا، ليست أ

ملزم فإنه نظام روما الأساسي، صل الاتفاق عن على الرغم من فويرى بعض الأكاديميين أنه   -٧
ويستند . نظام روما الأساسي من ٤٨في المادة إليه  الإشارة كمبح  المحكمة فيالدول الأطرافلجميع 

تفاصيل وشروط الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في تضمن الاتفاق يهذا الفهم إلى ملاحظة أن 
 بشأن نفيذيوجود اتفاق تمسبقا ، وأن هذه المادة تفترض  من نظام روما الأساسي٤٨المادة 

النية المشتركة للدول الأطراف في يتعارض مع ون أن هذا التفسير يرى آخرو. الامتيازات والحصانات
تماما عن نظام منفصلة مسألة إليه  أو الانضمام  على الاتفاقالتصديقوقيل إن ، نظام روما الأساسي

  .روما الأساسي

قبول الاختصاص من الدول الإحالات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و  -باء

  غير الأطراف 

 من الموظفين التابعين أربعةالقبض على  ٢٠١٢ يونيه/ران حزي٧ألقي في ، عروف جيداً كما هو م-٨
 يوليه / تموز٢حتى ازهم احتجوتم محكمة لليامهم ببعثة قأثناء في زنتان بليبيا  )قلم المحكمة (للمحكمة
بحصانات وامتيازات المتعلقة  توضيح القواعد القانونية اجة إلىعن الحهذه الواقعة كشف وت. ٢٠١٢

نظام روما الأساسي، عندما تكون هذه في غير الأطراف بعثات في الدول القائمين بموظفي المحكمة 
من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر حالة وجب قرار الإملزمة بالتعاون مع المحكمة بم الدول

لات التي تقبل االحلتوضيح في لحاجة مماثلة جد قد توو). "مجلس الأمن"بعبارة المشار إليه فيما بعد (
لفقرة اختصاص المحكمة عملا با) كوت ديفوارمثل (الأطراف في نظام روما الأساسي غير الدول فيها 

مع بالتعاون الاختصاص الدولة القابلة التزام نص على التي ت - من نظام روما الأساسي١٢لمادة  من ا٣
  . من نظام روما الأساسيالتاسعكمة وفقا للباب المح

                                                 
اتفاق امتيازات المحكمة على صدقة عين المب الدولة الطرف الحادية والسحت سويسرابأص، ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٥في  )۱(

  .وحصاناا
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  نقاط ومواضيع مقترحة لمزيد من المناقشات  -جيم

طريق إلى الأمام، بما في ية للأولهو القيام بمناقشة هذه القائمة من النقاط والمواضيع من ض الغر  -٩
  :لمناقشةلقائمة والمحفل المناسب ة للمكنالملإضافات لذلك 

مجالاً أكبر للتوضيح عن الحالة على ما يبدو ) ج(و ) ب(تين موع في اةلحالاتترك   ) أ (
  تين؛اموعاتين قترح أن تركز المناقشات على هولذلك ي. )أ (موعةفي ا

إلى إحدى الحالات المتعلقة ا  مجلس الأمنيحيل التي هل تلتزم سلطات الدولة   )ب(
مجلس الأمن والتي يأمرها من نظام روما الأساسي،  ١٣من المادة ) ب(الفقرة ب، عملا المدعي العام

وهل تلتزم باتفاق امتيازات التعاون؟  المتعلقة بتعاون مع المحكمة، بجميع أحكام نظام روما الأساسيبال
أن الإطار باستمرار الأولى الدائرة التمهيدية أكدت  السودان وليبيا، تيحالوفي ؟ المحكمة وحصاناا

ينبغي أن إلى المحكمة  الحالة الذي أحبموجب قرار مجلس الأمن الفي التعاون  ةولواجب الدلالقانوني 
   على الجانب الخاص للامتيازات والحصانات؟أثير هذين القرارينما هو ت: )۲(يكون نظام روما الأساسي

هل ينبغي أن تنص قرارات الإحالة الصادرة من مجلس الأمن صراحة على امتيازات   )ج(
  ؟)٣(  المحكمة في أداء الولاية المعهود ا إليهم من مجلس الأمنوحصانات موظفي

 واستكشاف إمكانية اتفاق امتيازات المحكمة وحصانااهل يلزم إذكاء الوعي ب  )د(
نضمام لاخرى على الاتفاق أو االأدول الالدول الأطراف في نظام روما الأساسي والمزيد من تصديق 
  أن تكون الدول الأطراف أطرافاً فيو قانونية معروفة تحول دونوهل هناك عقبات دستورية أإليه؟ 

  الاتفاق في الوقت الحالي؟

اتفاق امتيازات  من نظام روما الأساسي و٤٨هل يلزم توضيح العلاقة بين المادة   )ه(
ليم الدول الأطراف غير ا في أقامتيازات وحصانات موظفي المحكمة، ونطاق المحكمة وحصاناا

  الاتفاق؟الأطراف في 

ماذا يترتب على إطلاق الاختصاص أو قبوله من حيث الالتزام بالتعاون مع المحكمة   )و(
 بوجه خاص؟ وهل بنبغي أن تعترف امتيازات وحصانات موظفي المحكمةبوجه عام، ومن حيث 

اتفاق امتيازات  " بالصكوك المتعلقة بإطلاق الاختصاص أو قبوله من الدول غير الأطراف صراحة
  ؟"كمة وحصانااالمح

________________  

                                                 
)۲ ( ICC-02/05-01/09-3 و ؛٤٥، الفقرة ICC-01/11-01/11-72 ١٢، الفقرة.  
  .لأمم المتحدةالمتعلقة بالخبراء القائمين بمهام لحساب ا المتحدة الأمموحصانات  امتيازات تفاقيةاالمادة السادسة من انظر   )۳(


